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  الھیئات المكلفة بحمایة المستھلك: المحور الثالث
لقد اتجھ المشرع الجزائري على غرار معظم النظم القانونیة الحدیثة إلى توفیر 
الحمایة الكاملة للمستھلك ، سواء في جانبھا الموضوعي أو الإجرائي، و ذلك بسبب تعدد 

السوق الجزائریة على المنتوج أوجھ الإنفاق لسلع و خدمات متشابھة ، لاسیما بعد انفتاح 
المحلي و المستورد و اشتداد المنافسة بین طائفة المتدخلین في ھذا المجال ، و في سبیل 
دعم الحریة التجاریة و شرف التعامل فیھا و الوصول إلى حمایة طائفة المستھلكین ، وضع 

ر متخصصة المشرع مجموعة من الأجھزة إداریة كانت أو غیر إداریة ، متخصصة أو غی
و على قدر اختلاف و تنوع ھذه الأجھزة المكلفة سواء على المستوى المركزي أو المحلي 
من حیث اختصاصھا و الغرض الذي أنشأت لھ،إلا أن المشرع خول لجمیعھا مھمة مراقبة 
عرض المنتوج للاستھلاك و بالتالي الدفع بالمنتجین إلى تحسین و تطویر الإنتاج و مراعاة 

حاجیات المشروعة للمستھلكین، تجسیدا لذلك جعل المشرع وزارة التجارة و لإشباع ال
الأجھزة التابعة لھا، الأجھزة المختصة للرقابة في مجال حمایة المستھلك بالإضافة إلى 
الأدوار الفعالة  لبعض الأجھزة الإداریة على المستوى المحلي، و ھو ما نراه ضمن ھذه 

  المحاضرات

  المستھلك دور الھیئات الإداریة المكلفة بحمایة: السابعة المحاضرة
تبعا لأسالیب الإغراء التي یتبعھا المتدخلون في عرض منتجاتھم زادت الأخطار 
المحدقة بجمھور المستھلكین و كثرت معھا الأضرار التي تمس سلامتھم الجسدیة و 

ى المركزي و أموالھم، نتیجة لذلك أوكل المشرع الجزائري لوزارة التجارة على المستو
المصالح التابعة لھا مھمة أعمال النظام الحمائي العام من حیث منح موظفي الأسلاك 
الخاصة مھمة معاینة المخالفات المتعلقة بالإنتاج و التسویق و الاستھلاك، و صلاحیة القیام 
ببعض الإجراءات ذات الطابع الإداري من خلال تنقلاتھم المیدانیة لمراقبة المورد ، 

ضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان و الجمارك و غیرھم المرخص لھم بالإ
، إلى ذلك یمكن  18/09المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  09/03بموجب القانون رقم 

تقدیم شكاوى تودع على مستوى المدیریات الولائیة للتجارة سواء من طرف المستھلك ذاتھ 
، فان للوالي و رئیس  ة، أما على المستوى الإداري اللامركزیأو الجمعیات المكلفة بحمایتھ

المجلس الشعبي البلدي بصفتھما یحملان صفة الضبطیة القضائیة ، دور لا یستھان بھ 
بخصوص ضمان صحة و سلامة المستھلك و العمل على تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال 

  .ترویج النوعیة لحمایة المستھلك

دور وزارة التجارة و الھیاكل التابعة : رة السابعةمن المحاض 01الجزء 
  لھا في حمایة المستھلك

تعد وزارة التجارة الھیئة الحكومیة و الجھاز الأول المكلف بحمایة المستھلك و ذلك       
) عدم التركیز(على أساس تعدد و كثرة المصالح التابعة لھا سواء كانت مركزیة أو خارجیة 

  .ار و المھام التي تصب كلھا في مصلحة المستھلكو بالتالي تعدد الأدو
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   وزیر التجارة: أولا 
المؤرخ في  02/453من المرسوم التنفیذي رقم  05تطبیقا لنص المادة      

فان ) 2002لسنة  85ج ج عدد (المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر التجارة  21/12/2002
وزیر التجارة في مجال جودة السلع و الخدمات و حمایة المستھلك ، یقوم على سبیل المثال 

  :بما یلي 
دمات رھن الاستھلاك في مجال الجودة و النظافة یحدد شروط وضع السلع و الخ -

  .الصحیة و الأمن ، وذلك بالتشاور مع الدوائر الوزاریة و الھیئات المعنیة
یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامة،  حمایة العلامة  -

  .التجاریة و التسمیات الأصلیة و متابعة تنفیذھا
الجودة و التجارب ، كما یشجع على إنشاء جمعیات حمایة یشجع تنمیة مخابر تحلیل  -

المستھلك في إطار مجال الرقابة و قمع الغش ، ینجز كل تحقیق اقتصادي معمق و یخطر 
  ).02/453من المرسوم التنفیذي  06المادة ( الھیئات القضائیة عند الضرورة 

ة لھ في أشغال یساھم في إرساء قانون الاستھلاك عن طریق المشاركات المتكرر -
  .ندوات الھیئات الدولیة و الجھویة المختصة في مجال الجودة 

و في الأخیر نشیر إلى أن وزیر التجارة و في إطار مھامھ یستعین بمختلف الدوائر 
من المرسوم  05المادة ( و غیرھا .... الوزاریة الأخرى ، كالفلاحة ، الصحة، و الداخلیة

  ).السالف الذكر

  .المصالح التابعة لوزارة التجارةوت الھیئا: ثانیا
السالف الذكر و كذا المرسوم  02/453بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم     

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في  21/01/2014المؤرخ في  14/18التنفیذي رقم 
 02/454یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم ) 2014لسنة  04ج ج عدد( وزارة التجارة 

فان المشرع الجزائري خول ) 2002لسنة  48ج ج عدد ( 21/12/2002المؤرخ في 
الرقابة لضمان جودة و امن المنتجات لصالح  مھمةلمجموعة من الھیئات و الأجھزة 

  :المستھلك، تتمثل في الأتي
بدمج الصلاحیات المرتبطة : المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمھا /01

امن المنتجات بعد أن كانت من صلاحیات مدیریة الجودة و امن المنتجات بالجودة و 
إلى صلاحیات  16/07/1994المؤرخ في  المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي

المدیریة العامة لضبط النشاطات و تنظیمھا ، أصبحت ھذه الأخیرة مكلفة بجمیع النشاطات 
  :ا نذكرالمرتبطة بالجودة و حمایة المستھلك،و من أھمھ

 .إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة -
 .اقتراح كل التدابیر المتصلة كالضبط لاقتصادي  -
 .العمل على ترقیة جودة السلع و الخدمات  -

مدیریات فرعیة  05و لأھمیة ھذه الصلاحیات في مجال حمایة المستھلك، أنشئت 
مدیریة  -3مدیریة الجودة و الاستھلاك  - 2مدیریة المنافسة و الخدمات  -1: تابعة لھا و ھي

مدیریة الدراسات و الاستكشاف و  -4تنظیم الأسواق و النشاطات التجاریة و المھن المقننة 
  .مدیریة التقنین و الشؤون القانونیة  -5الإعلام الاقتصادي 
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  :  رقابة الاقتصادیة و قمع الغشالمدیریة العامة لل /02
المعدل و المتمم  02/454موجب المرسوم التنفیذي رقم لقد تم إرساء ھذه المدیریة ب

 04لتحل محل المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش، وطبقا لنص المادة 
المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  08/266من المرسوم التنفیذي رقم 

  فإنھا مكلفة بما یلي  14/18
 .اسة الوطنیة للمراقبة في میدان الجودة و قمع الغشتحدید الخطوط  العریضة للسی -
تطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجال الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش و تعمل  -

 كذلك على تطویر علاقات التعاون الدولي في ھذا المجال
مدیریات تابعة ) 04(تعمل ھذه المدیریة في إطار تنفیذ مھامھا بالاعتماد على أربعة  -

 –مدیریة مخابر التجارب و تحالیل الجودة  -مدیریة مراقبة الجودة و قمع الغش : لھا و ھي
مدیریة التعاون و التحقیقات الخصوصیة و مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة 

 .للمنافسة
استحدث المشرع  :شبكة الإنذار السریع كجھاز لرقابة تنفیذ الالتزام بالأمن /03

المتعلق بالقواعد المطبقة على امن  12/203الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
منھ التي  17المنتجات السابقة الذكر، جھازا خاصا لمراقبة إلزامیة الأمن و ذلك في المادة 

ة الإنذار السریع كلف بحمایة المستھلك و قمع الغش شبكر المتنشا لدى الوزی :"تنص على 
یتكون ھذا  -، "، مكلفة بمتابعة المنتجات التي تشكل أخطارا على صحة المستھلكین و أمنھم

الجھاز من ممثلین عن مجموعة من الوزراء الذین تم تحدیدھم على سبیل الحصر وفقا 
  .من ذات المرسوم  18للمادة 
، كل عمل من شانھ الذكر من المرسوم السالف 22ز طبقا للمادة یباشر ھذا الجھا -

ضمان البث الفوري و من دون انتظار على المستوى الوطني أو الجھوي أو المحلي سب 
طبیعة الخطر المعین ، لكل معلومة من شانھا ان تؤدي الى السحب الفوري من السوق لكل 

  .منتوج قد یضر بصحة المستھلك أو أمنھ
ومات التي تحوزھا و المتعلقة بالأخطار التي تشكلھا المنتجات على صحة وضع المعل

  .المستھلكین و أمنھم في متناول جمھور المستھلكین

  تخصصة التابعة لوزارة التجارةمالھیئات ال: ثالثا 
یقصد بالھیئات المتخصصة ، تلك التي اسند لھا المشرع مھام و صلاحیات      

خاصة بحمایة المستھلك ، كصلاحیة أصیلة بموجب نصوص قانونیة خاصة و تتمثل ھذه 
  :الھیئات في 

لقد انشأ ھذا المجلس بموجب  :)C.N.P.C:(المجلس الوطني لحمایة المستھلك/ 01
المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، لیتأكد علیھ مرة  09/03من القانون رقم  24المادة 

یحدد تشكیلة  2/10/2012المؤرخ في  12/355أخرى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
  ).2012لسنة  56عدد رج ج (المجلس الوطني لحمایة المستھلك و اختصاصاتھ 

استشاریا تحت جھازا  09/03من القانون رقم  24یعد ھذا المجلس طبقا لنص المادة 
بإبداء و اقتراح التدابیر التي تساھم في تطویر و ترقیة  -: رعایة وزارة التجارة ، یكلف

  .سیاسة حمایة المستھلك
 .المساھمة في الوقایة من الأخطار التي تحدق بصحة المستھلك -
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 .اقتراح التدابیر الوقائیة لضبط السوق -
 .اقتراح آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستھلك -

تقتضي صلاحیات المجلس في مجال حمایة المستھلك، بغض النظر عن أنھا     
كوزارة (استشاریة أھمیتھا من تشكیلتھ المتنوعة،إذ یتكون من مختلف ممثلي الوزارات 

( و كذا ممثلي الھیئات و المؤسسات العمومي ) الصناعة و الاستثمار ، وزارة الصحة
الوطني للصحة ، المركز الجزائري لمراقبة النوعیة المعھد الوطني للطب البیطري، المعھد 
إلى جانب جمعیات حمایة المستھلك ، و كذا ) الخ...و الرزم، المركز الوطني لعلم السموم

المادة ( خبراء في مجال حمایة المستھلكین و امن و جودة المنتجات ) 05(وجود خمس 
  ) .12/355من المرسوم التنفیذي رقم  03

عملھ فھو یجتمع في دورتین عادیتین خلال السنة بناء على استدعاء  أما عن طریقة   
من رئیسھ ، كما یمكن أن یجتمع في دورات استثنائیة ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بناء 

  .على طلب من رئیسھ أو بطلب من ثلثي أعضائھ
 زیمثل ھذا المرك :)C.A.C.Q.E:(المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم/ 02

وقد تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي الوطني، المستوى  الھیئة العلیا لنظام الرقابة على
المتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة  08/08/1989المؤرخ في  89/147رقم 

المعدل و المتمم بموجب المرسوم ) 1989لسنة  33عدد  ر ج ج(و الرزم و تنظیم عملھ 
، )2003لسنة  59عدد  ر ج ج(     30/9/2003المؤرخ في  03/318التنفیذي رقم 

وھو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، 
في مھامھ كاتب عام و  یساعده ارة الذي یعین لھ مدیرا لتمثیلھ ویخضع لوصایة وزیر التج

رؤساء المخابر المركزیة و الإقلیمیة یتم تعیینھم من طرف السلطة الوصیة بناء على اقتراح 
مدیر عام ، مجلس لتوجیھ و لجنة علمیة و تقنیة : من مدیر المركز ، بذلك فھو یتشكل من 

  :في 03/318من المرسوم التنفیذي رقم  04و  03تتمثل مھام ھذا المركز طبقا للمادة و
 المساھمة في حمایة و امن المستھلك و مصالحھم المادیة و المعنویة  -
 ترقیة نوعیة الإنتاج الوطني للسلع و الخدمات -
المشاركة في البحث عن صور الغش و التزویر و مخالفة القوانین و التنظیمات  -

 المتعلقة بنوعیة السلع و الخدمات و معاینتھا
لنوعیة ، و یشارك في إعداد مقاییس السلع و یعمل على تطویر مخابر مراقبة ا -

الخ، كما لھذا المركز دور ھام على المستوى الدولي ، یتمثل في التعاون مع ...الخدمات 
السلطات المختصة في إبرام الاتفاقیات التي لھا علاقة بموضوعھ مع الھیئات الوطنیة و 

 .الأجنبیة
تعد أجھزة استشاریة : )R.A.A.Q:(شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة / 03

تقنیة تساعد الإدارة في ممارسة الرقابة الھادفة إلى الضغط على المتدخل في سبیل تنفیذ 
  .التزامھ لصالح سلامة المستھلك من كل أنواع الغش في المنتجات المعروضة للاستھلاك

المؤرخ في  91/192لقد تم إنشاء ھذه المخابر بموجب المرسوم التنفیذي رقم     
و تطبیقا ) 1991لسنة  27ج ج ر عدد(، یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة 01/06/1991

  :منھ فھي تصنف إلى ثلاث فئات ھي 14للمادة 



مكي حمشة / د                                                       حمایة المستھلكمحاضرات في مقیاس قانون 
 2020/2021خلال السنة الجامعیة أعمال ماستر قانون الأولى موجھة إلى طلبة السنة 

 

5 
 

الذاتیة و المحددة في إطار المراقبة  مخابر تعمل لحسابھا الخاص" الفئة الأولى -
 "للمتدخل
 "مخابر تقدم خدمات لحساب الغیر:"الفئة الثانیة -
، ھذه الفئة الأخیرة قد تم تدعیمھا عن مخابر معتمدة في إطار قمع الغش:"الفئة الثالثة -

طریق إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحلیل النوعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، المعدل و المتمم )1996لسنة  62ج ج ر عدد (  19/10/1996المؤرخ في  96/355

 04ج ج ر عدد ( 01/12/1997المؤرخ في  97/459بموجب المرسوم التنفیذي قم 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  02/454و بصدور المرسوم التنفیذي رقم ) 1997لسنة

لوزارة التجارة تم إدخال ھذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة لعامة للرقابة 
 .الاقتصادیة و قمع الغش 

سنوات ،  03نواب ینتخبون لمدة ) 05(تتكون شبكة المخابر من مجلس یضم خمس  -
لجنة تامین النوعیة ، ( لجان یشرف علیھا نواب الرئیس و ھي ) 05(و ینقسم إلى خمسة 

 ).الصیانة ، التجھیز للإعلام الآلي العلمي ، القیاس و الموازین و لجنة طرق التحلیل
تتمثل صلاحیات ھذه  96/355من المرسوم التنفیذي رقم  03و  02قا للمادة وتطبی
  :الشبكة في 

 المساھمة في تنظیم مخابر لتحالیل و مراقبة النوعیة و تطویرھا -
 المشاركة في إعداد سیاسة حمایة الاقتصاد الوطني و البیئة و امن المستھلك -
 عند أخطارھا تتولى مراقبة نوعیة المنتجات المستوردة و المحلیة  -

  المصالح الخارجیة لوزارة التجارة:رابعا
یمتد اختصاص وزارة التجارة إلى المستوى الخارجي و المتمثل في المھام      

 03/409المسندة للمصالح الخارجیة التابعة لھا و المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
حكام ھذه الأخیرة وطبقا لأ) 2003لسنة  68ج ج ر عدد ( 05/11/2003المؤرخ في 

مدیریات ولائیة للتجارة و مدیریات : فان مصالح الخارجیة لوزارة التجارة تنظم في شكل 
  .جھویة للتجارة

جاءت ھذه المدیریة  :و دورھا في حمایة المستھلك  دیریة الولائیة للتجارةمال/01
مصلحة ( مصالح ھي) 05(لتحل محل المدیریة الولائیة للمنافسة و الأسعار تضم خمسة 

معالجة حمایة المستھلك و قمع الغش ، مصلحة مراقبة الممارسات التجاریة و المضادة 
القانونیة ، مصلحة معالجة ملاحظة السوق و  نللمنافسة، مصلحة المنازعات و الشؤو

من المرسوم التنفیذي  03، فحسب المادة )لاقتصادي و مصلحة الإدارة و الوسائلالإعلام ا
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة  20/01/2011المؤرخ في  11/09رقم 

التجارة و صلاحیاتھا و عملھا، فان ھذه المدیریة تقوم بتنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في 
نافسة و الجودة و حمایة المستھلك و تنظیم النشاطات التجاریة میدان التجارة الخارجیة و الم

  و المھن المقننة و الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش
یمتد كذلك نطاق عمل المدیریة الولائیة للتجارة للحدود، إذ نجد مفتشیات مراقبة    

موجب الجودة و قمع الغش على مستوى الحدود البریة و البحریة و في إطار المطارات ب
، حیث تقوم بالسھر على تنفیذ الأحكام 11/09من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة 

التشریعیة و التنظیمیة بالجودة و مطابقة المنتجات الموجھة للتصدیر و الاستیراد، وتراقب 
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نوعیة المنتجات المستورد و قمع الغش على المستوى الحدود، ھذا و یبلغ عدد المدیریات 
  .مدیریة 48:جارة في الجزائر بـالولائیة للت

تعد المدیریة الولائیة للتجارة واحدة من الھیئات الإداریة الخارجیة لوزارة التجارة  لھا 
دور كبیر و مباشر في حمایة المستھلك ، و یتحقق ذلك من خلال تتبعھا لجملة من 

لتجاریة ، بینما الإجراءات القانونیة ، قسم منھا تتخذه في إطار الرقابة على الممارسات ا
یشمل القسم الثاني الإجراءات المتخذة في إطار رقابة النوعیة و قمع الغش و كل ھذه 

  .الإجراءات ھدفھا حمایة المستھلك
  :الإجراءات المتخذة في إطار الرقابة على الممارسات التجاریة/ أ

القانون رقم تتمثل الإجراءات التي یمكن لأعوان الرقابة القیام بھا في إطار تطبیق    
المتعلق بالشروط المطبقة على الممارسات التجاریة  23/06/2004المؤرخ في  04/02
  :في 

لزام المحكوم علیھ بان یدفع  إ:"تعرف الغرامة على أنھا:  اقتراح غرامة مالیة - 1
  :، و یمكن أن نمیز بین نوعین من الغرامة"إلى خزینة الدولة المبلغ لذي حدده الحكم

 ھي مبلغ مقدرا في الحكم یدفع إلى خزینة الدولة و لصعوبة  و :غرامة محددة
فان تشریعات  ،تقدیر ھذا النوع من الغرامات لصعوبة تقدیر الضرر الناجم عن الجریمة

حمایة المستھلك تضع حدودا دنیا و أخرى قصوى حتى تستطیع الإدارة أن توازن بین 
حتى تحقق ردع  ،ة المقضي بھاالأخطار و الأضرار الناجمة عن الجریمة و بین العقوب

الجناة ، كما لا یجوز للقاضي استخدام السلطة التقدیریة فیما یتعلق بإیقاف تنفیذ عقوبة 
 .الغرامة حتى یحقق بذالك مزیدا من الردع الخاص

ففي التشریع الجزائري نجد أن أدنى حد فرضھ المشرع كغرامة یتمثل في مخالفة  -
د ج، بینما أقصى حد نجده في 5000.00:ات ، قدرھا بـعدم الإعلام بالأسعار و التعریف

المخالفات الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة و الممارسات التجاریة التعسفیة و قدرھا 
  ).04/02من القانون رقم  38، 31انظر المادتین ( د ج  5000.000.00:بـ

ج كحد   10000.00و فیما یخص باقي المخالفات فان الغرامة فیھا تتراوح بین 
د ج كحد أقصى ، مثل ما ھو الحال في مخالفة عدم الإعلام  2000.000.00أدنى و 

  .و غیرھا... بشروط البیع، الفاتورة غیر المطابقة و ممارسة أسعار غیر شرعیة 
ھي الغرامة التي لا یحددھا القانون بشكل ثابت و إنما یتحدد : غرامة نسبیة * 

 :من القدرة المالیة للجاني، و من أمثلتھامقدارھا بالنظر إلى نسبة مئویة 
: من المبلغ الذي لم یقوم المعني بـ%80:إذ تقدر بـ: غرامة مخالفة عدم الفوترة -

  ).04/02من القانون رقم  33المادة ( فوترتھ مھما بلغت قیمتھ 
بعد معاینة أعوان الرقابة للمخالفة في إطار  :كیفیة تسویة عقوبة الغرامة/ ب

التجاریة الضارة بالمستھلك، یقومون بتحریر محضر المعاینة یتضمن جمیع الممارسات 
من ذات القانون و كذا مقدار الغرامة المالیة  56البیانات المنصوص علیھا في المادة 
  :لیتم تسویتھا عبر طریقتین.معمول بھ، المقترحة كعقوبة على مخالفة التشریع ال

من نفس القانون عند  60بمقتضى المادة  و ھو الطریق الأصلي: لطریق القضائي ا* 
، حیث یرسل "تخضع مخالفات أحكام ھذا القانون لاختصاص الجھة القضائیة  :"قولھا 
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المحضر إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا و لھذا الأخیر حق  للتجارة ولائيلمدیر ال
ھا دون سواھا ، ملائمة المتابعة ، فھو صاحب الدعوى العمومیة ، في تحریكھا و مباشرت

لان القانون لا یعترف لمدیریة التجارة بأي دور في المتابع القضائیة ، غیر أن المشرع 
أجاز لممثل مدیریة التجارة المؤھل قانونا ، حتى و لو كانت الإدارة غیر طرف في الدعوى 

یق ، تقدیم طلبات كتابیة أو شفویة في إطار المتابعات القضائیة الناشئة عن مخالفة تطب
 ).من ذات القانون 63انظر المادة (  04/02القانون رقم 

من القانون  60ھو طریق استثنائي، و ھو ما نصت علیھ المادة :  الطریق الودي* 
أن یقبل من الأعوان الاقتصادیین المخالفین ... غیر انھ یمكن: "...بقولھا 04/02رقم 

، إلا انھ لا یمكن "غرامة المصالحة:"، و علیھ فان ھذه الغرامة تدعى قانونا بـ"بمصالحھ 
( أن لا یكون المخالف في حالة عود  - :لشروط منھاالاستفادة منھا إلا بتوافر جملة من ا

مخالفة العود ھي أن یرتكب العون الاقتصادي مخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقھ 
أن تكون الغرامة تقل أو تساوي  -)04/02من القانون رقم  47منذ أقل من سنة، المادة 

لھ من طرف العون  د ج و أن یقبل المخالف باقتراح الغرامة المقدمة 1000.000.00
 .المراقب 

و نشیر إلى انھ إذا ما تم تحقیق الأھداف التي رسمھا المشرع بنصھ على غرامة 
  )من ذات القانون 61المادة (المصالحة ، تنھي ھذه الأخیرة المتابعات القضائیة 

لقد أجاز المشرع الجزائري لأعوان مدیریة التجارة القیام بحجز : حجز السلع - 1
یرتكب المھني المخالفات الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة بمختلف  البضائع عندما

: من المعلوم أن للحجز صورتین ھما  ،)39المادة ( صورھا، و كذا مخالفة عدم الفوترة 
  حجز عیني و أخر اعتباري 

 ھو كل حجز مادي للبضائع ، یقوم بھ أعوان الرقابة على جمیع : الحجز العیني
محل المخالفة، و ذلك بتحدید قیمة المواد المحجوزة على أساس البیع  الممتلكات التي تكون

را یالمطبق من صاحب المخالفة ، أو بالرجوع إلى السعر الحقیقي في السوق ، و تحض
لصدور الحكم أو قرار من العدالة بشأنھا، یكلف صاحب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة 

تحول المواد المحجوزة إلى إدارة أملاك الدولة التي  بعد التشمیع بالشمع الأحمر، و یمكن أن
تقوم بتخزین ھذه المواد إلى غایة الفصل بشأنھا على أن تكون جمیع التكالیف على حساب 

رد المواد المحجوزة إلى إما  - :المخالف و لا یمكن أن تخرج العدالة إلى إحدى النتیجتین 
مة الأموال المحجوزة بكاملھا أو على جزء التي قد تكون على قی بمصادرتھا -أو  أصحابھا

 . "لى الدولةإیعني بالمصادرة الأیلولة النھائیة لمال أو مجموعة أموال معینة "منھا  
 ھو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمھا : الحجز الاعتباري

یقیة، و تعتمد في لسبب ما، فتقوم الإدارة حینئذ بجرد وصفي و كمي للسلع و قیمتھا الحق
ذالك على سعر البیع الذي یطبقھ المخالف حسب الفاتورة الأخیرة أو السعر الحقیقي في 

 .السوق
للإشارة فانھ عندما یصدر القاضي حكمھ بالمصادرة سواء كان الحجز عینیا أو 

  )من ذات القانون 44 ةالماد(اعتباریا، تصبح المواد المحجوزة مكتسبة للخزینة العمومیة، 
و في حالة صدور القرار برفع الید عن الحجز، تعاد المواد المحجوزة إلى صاحبھا و 

  .ھنا تتحمل الدولة تكالیف التخزین
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أما إذا صدر القرار برفع الید عن حجز مواد تم بیعھا على أساس سعر البیع المطبق 
رر في السوق من طرف صاحبھا أثناء الحجز، فلصاحبھا الحق في طلب التعویض عن الض

  ).45المادة ( الذي لحقھ من جراء الحجز
یقصد بالغلق منع مرتكب المخالفة من ممارسة النشاط الذي : اقتراح الغلق الإداري - 3

  كان یمارسھ قبل إغلاق محلھ
و یعتبر الغلق إجراء وقائي یفرض على الأشخاص المخالفین الذین اثبتوا عدم قدرتھم 

   نظمة لذلك النشاطعلى الالتزام بالقواعد القانونیة الم
ھذا و قد یكون الغلق نھائیا أو مؤقتا و في الحالة الأخیرة عادة ما ینتھي بتمام الشھر 
أو بزوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذ إجراء الغلق، و في التشریع الجزائري نجد أن المادة 

لمدیر تجیز للوالي المختص إقلیمیا ، بعد اقتراح یقدمھ ا 04/02من القانون رقم  46
) 30(ألولائي للتجارة ، إصدار قرار إداري بغلق المحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز الثلاثین 

یوما أو إلى غایة تسویة الوضعیة إذا تعلق الأمر بغیاب الوثائق القانونیة اللازمة لممارسة 
  .الخ .. النشاط كالسجل التجاري أو الرخص 

لقد تم ذكر ھذه : ى النوعیة و قمع الغشالإجراءات المتخذة في إطار الرقابة عل/ب
الإجراءات بالتفصیل بمناسبة دراسة  الالتزام العام بالمطابقة في المحاضرة السادسة ضمن 

   المحور الثاني ،بالتالي لا داعي لتكرارھا
من المرسوم  02تعد ھذه المدیریة طبقا لنص المادة :  المدیریة الجھویة للتجارة/ 02

المدیریة الثانیة بعد المدیریة الولائیة للتجارة، إذ حلت محل المفتشیة  11/09التنفیذي رقم 
 09الجھویة الاقتصادیة و قمع الغش ، تتواجد على مستوى الإقلیم الوطني ، یبلغ عددھا 

  :الح، ومن أھم  صلاحیاتھا نذكرمص) 03(مدیریات جھویة ، لكل مدیریة ثلاث 
إعداد برامج الرقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة و المدیریات الولائیة و السھر  -

 .على تنفیذھا
الخ ...برمجة و تنظیم و تنسیق عملیات الرقابة و التفتیش ما بین الولایات -

 .أجھزة أخرى موضوعة لدى الوزیر المكلف بالتجارة:رابعا
 03/03من الأمر رقم  23تنص المادة  :لمنافسة في حمایة المستھلكدور مجلس ا/ 01

تنشأ سلطة إداریة :" على أنھ 08/12المتعلق بالمنافسة، و المعدلة بموجب القانون رقم 
، تتمتع بالشخصیة القانونیة و الاستقلال "مجلس المنافسة" مستقلة تدعى في صلب النص 

".                  رة، یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائرالمالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجا
بھذا النص یكون المشرع قد وضع حدا للاستقلال الإداري الذي كان یتمتع بھ مجلس 

من الناحیة الإداریة  2008، لیصبح بموجب تعدیل 95/06المنافسة في ظل الأمر رقم 
، و مع 03/03الحكومة في ظل الأمر رقم  تابعا لوزارة التجارة، بعدما كان تابعا لرئاسة

من ذات القانون  33تنص المادة ( ذلك بقي یتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 
، بھذا یوضح ..."تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة" على 

بره ھیئة إداریة مزودة بسلطة النص المذكور أعلاه الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة، فیعت
  .قضائیة
، نجد أن المشرع أوكل لمجلس المنافسة نوعین من 03/03باستقراء أحكام الأمر رقم       

  : الصلاحیات
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") 36المادة "، و إلزامیة "35المادة "اختیاریة ( صلاحیات ذات طابع استشاري و وقائي -
خدمات التي تعتبرھا الدولة ذات طابع استشارتھ وجوبا عند تقنین أسعار السلع و ال: مثل

استراتیجي، كما یستشار عند اتخاذ التدابیر للحد من الارتفاع المفرط للأسعار ، وذلك 
  .03/03من الأمر رقم  05لأسباب ذكرتھا المادة 

و صلاحیات ذات طابع تنازعي أو شبھ قضائي، كتمتعھ بسلطة اتخاذ القرار و اقتراح و  -
ة منھ، في أي مسألة أو عمل أو تدبیر من شانھ ضمان الضبط الفعال إبداء الرأي بمبادر

  .للسوق و تشجیع المنافسة في المناطق و القطاعات التي تنعدم فیھا أو تكون غیر متطورة
بناء على ذلك فإن تحقیق مجلس المنافسة لھذه الأھداف یعود بالإیجاب على نمط معیشة     

المستھلك و قدرتھ الشرائیة ، إلى جانب حصولھ على الأمن و السلامة في المنتجات التي 
یطرحھا المتدخلون على اعتبار أن  للمجلس سلطات واسعة تمكنھ من تنظیم و ضبط 

لال سلطة القمعیة التي تمكنھ من توجیھ الأوامر للتوقف عن المنافسة في السوق من خ
الممارسات المشتكي منھا، مع إمكانیة التھدید بالعقوبات المالیة في حالة عدم احترامھا أو 

  .بإصدار ھذه العقوبات مباشرة كنتیجة لإدانة المؤسسة المتورطة
الذي یضعھ المحترف في العقد یتمثل البند التعسفي في البند  :لجنة البنود التعسفیة/ 02

المبرم بینھ و بین غیر المھني أو المستھلك، اعتمادا من المحترف على سلطتھ الاقتصادیة 
من أجل الحصول على منفعة من العقد أكثر مما یستحق، على ھذا الأساس اعتمدت أغلب 

في ذلك  التشریعات المقارنة و على رأسھا التشریع الفرنسي، مبدأ حظر التعسف، مستندا
على ضعف المستھلك اقتصادیا و فنیا،لأن ذلك یفسد التعاقد كما عملت على الحد من ھذه 
الشروط اعتمادا على المساواة الفعلیة بین المتعاقدین، بدلا من المساواة القانونیة المكرسة 
في القانون المدني الفرنسي،، و على ھذا المنوال سار المشرع الجزائري الذي أدرك ھو 

ضرورة إنشاء جھاز  ىخر خطورة و تأثیر ھذه  الشروط التعسفیة في حق المستھلك، فرأالآ
من المرسوم  06یتولى مھام الرقابة الإداریة متمثل في لجنة البنود التعسفیة بمقتضى المادة 

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود 10/09/2006المؤرخ في  06/306التنفیذي رقم 
ج ج ر عدد ( لاقتصادیین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة المبرمة بین الأعوان ا

تنشأ لدى الوزیر الكلف بالتجارة لجنة البنود :" و التي نص على أنھ)  2006لسنة  36
  ".التعسفیة ذا الطابع الاستشاري یرأسھا ممثل الوزیر المكلف بالتجارة

  : التنفیذي السالف الذكر من من المرسوم 08تتشكل ھذه اللجنة طبقا لنص المادة    
و  -ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصا في مجال الممارسات التجاریة رئیسا،  -

و متعاملین  - و عضو عن مجلس المنافسة،  -ممثل عن وزیر العدل مختص في العقود 
قود عضوین عن  الغرفة التجاریة و الصناعة مؤھلین في قانون الأعمال و الع - اقتصادیین، 

ممثلین عن جمعیات حمایة المستھلك ذات  طابع وطني مؤھلین في مجال قانون الأعمال  -
  .و العقود أیضا

یتم تعیین أعضاء اللجنة بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة باقتراح من الوزراء و * 
من نفس المرسوم  09انظر المادة ( سنوات قابلة للتجدید  03المؤسسات المعنیة، لمدة 

  ).نفیذيالت
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أشھر باستدعاء من  03تجتمع اللجنة في دورة عادیة خلال  15و  13طبقا للمادتین *   
رئیسھا، و یمكن أن تجتمع في درة استثنائیة بمبادرة من رئیسھا أو بطلب من نصف 

  .أعضائھا على الأقل
 بالرغم من أن رأي اللجنة یبقى استشاریا حول الطابع التعسفي للشروط المدرجة في   

نماذج العقود أو العقود المبرمة ما بین المتدخلین و المستھلكین، إلا أنھا تسعى دائما لتحقیق 
حمایة مثلى لفئة المستھلكین، و ھذا ما نستشفھ من خلال المھام المنوط بھا طبقا لنص المادة 

إمكانیة القیام بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكیفیة  -:من ذات المرسوم، و من أھمھا 07
تسعى دائما للبحث في كل العقود المطبقة من طرف  -طبیق العقود تجاه المستھلكینت

الأعوان الاقتصادیین على المستھلكین و البنود ذات الطابع التعسفي، و في الحالة التي یتبین 
  لھا ذلك، ترفع توصیات إلى الوزیر المكلف بالتجارة و كذا المؤسسات المعنیة

  

                 البلدي  الشعبي دور الوالي و رئیس المجلس: سابعةمن المحاضرة ال 02الجزء 
  و إدارة الجمارك في حمایة المستھلك

تتعدد سلطات الضبط الإداري حسب القانون و مركز السلطة الإداریة على المستوى      
العمومي، و ھنا یبرز دور كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یتدخلا على 
المستوى المحلي لوضع حد للممارسات المنافیة للتجارة من شانھا المساس بصحة و امن 
المستھلك ، إلى ذلك فان لإدارة الجمارك، بعد أن قامت الدولة الجزائریة بتعیین حدودھا 
السیاسیة تحددت المنافذ الجمركیة لھا و التي عن طریقھا تستطیع منع دخول البضائع 

و الردیئة كما تحمي إدارة الجمارك المستھلك خلال تطبیقھا لنسب المغشوشة و المقلدة أ
 :الرسوم الجمركیة، وكل ھذا سنحاول التطرق إلیھ بإیجاز من خلال

  دور الوالي في حمایة المستھلك: أولا    
باعتبار الوالي ممثلا للدولة على مستوى الإقلیمي فھو مسئول على تطبیق السیاسة العامة 

حمایة المستھلك ، و بصفتھ ضابط الشرطة القضائیة، فانھ مسئول أیضا للدولة في مجال 
من القانون  114المادة ( على ضمان صحة و سلامة المستھلك و من صلاحیاتھ في ذك 

درء الخطر ، أو اتخاذ قرار  ىاتخاذ الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إل) 12/07رقم 
بناء على رأي أو باقتراح من المصالح  المحلات أو سحب الرفض بصفة نھائیة أو مؤقتة ،

الولائیة المختصة، كما یمارس المجلس الشعبي الولائي في إطار الصلاحیات المخولة لھ 
  بالمحافظة على الصحة العمومیة و التجارة و الأسعار و حمایة التنمیة الاقتصادیة و 

  .من قانون الولایة 77الاجتماعیة، طبقا للمادة 

  مجلس الشعبي البلدي في حمایة المستھلك دور ال: ثانیا    
یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بسلطة الضبط البلدي تحت سلطة الوالي ، و بصفتھ    

ضابط الشرطة القضائیة ، فقد منح لھ المشرع صلاحیات واسعة في مجال حمایة المستھلك 
و من مھامھ  من المخاطر و مما یحیط بھ من منتجات و خدمات معروضة للاستھلاك،

أیضا التأكد من مدى مطابقة المنتجات و الخدمات المعروضة في السوق للمواصفات و 
المقاییس القانونیة و التنظیمیة ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة ، منھا على الخصوص إحالة 

  .كل متدخل لم یلتزم بضمان ما تنص علیھ القوانین في ھذا المجال إلى العدالة 
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المتعلق بالبلدیة نجد أن رئیس  10/11من القانون رقم  88إلى نص المادة و بالرجوع   
السھر على النظام و السكینة :"...المجلس الشعبي البلدي، یقوم تحت إشراف الوالي بما یأتي

و النظافة العمومیة و السھر على سیر تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة و الوقایة و التدخل في مجال 
یسھر على سلامة المواد الغذائیة الاستھلاكیة المعروضة للبیع، طبقا ، كما ..."الإسعاف

من ذات القانون و في سبیل تحقیق ذلك ، یتخذ عدة قرارات قصد إعلان  94لنص المادة 
من نفس  96المادة ( القوانین و التنظیمات الخاصة بالضبطیة و تذكیر المواطنین باحترامھا 

تشیر إلى إن من صلاحیات رئیس المجلس  168ادة ، إلى جانب ذلك فان الم) القانون
الشعبي البلدي، ضبط السوق و مراقبتھا ، و كذا تلبیة حاجیات المواطنین عن طریق التزود 
بالمیاه الصالحة للشرب و صرف المیاه المستعملة، و كذا النفایات المنزلیة و الفضلات 

و من الوسائل القانونیة التي یتمتع  ،)من قانون البلدیة  95فقرة  149انظر المادة (الأخرى 
بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي ھي سلطة إصدار القرارات الإداریة التي تجیز لھ التدخل 
خاصة في الجانب الوقائي و حمایة الصحة و الموارد الاستھلاكیة ، بالتعاون مع مكتب 

  الصحة و المصالح التقنیة
  

  ستھلك دور الجمارك في حمایة الم: ثالثا     
إن لإدارة الجمارك دور لا یستھان بھ ، سواء في المجال الاقتصادي أو في مجال الأمن ،   

  :ففي المجال الاقتصادي تركز الإدارة على ناحیتین ھما
، أما في  تحصیل الرسوم و منع دخول البضائع أو تصدیرھا بصورة مخالفة للقانون

ر مھم في مراقبة البضائع المقیدة و الممنوعة المجال الأمني ، فان إدارة الجمارك تقوم بدو
الھدف منھما حمایة )  الاقتصادیة و الأمنیة( من الدخول إلى الدولة و كلا الناحیتین 

  :المستھلك مما قد یلحق بھ من ضرر  بجسمھ أو مالھ، و علیھ فان
  :ینبغي على إدارة الجمارك: لضمان أمن و سلامة المستھلك /01

البضائع و الأشخاص لمنع دخول كل المواد الممنوعة على غرار تفتیش بدقة  -
 .المخدرات و المواد المغشوشة

حجز و مصادرة كل السلع المقلدة و المحظورة  و التي تشكل تھدیدا للصحة  -
العمومیة بصفة خاصة و بالاقتصاد الوطني بصورة عامة،وذلك من خلال وضع حواجز 

 .یة أمنیة تمنع دخولھا إلى السوق الوطن
مراقبة محضر الفحوصات المخبریة للتأكد من مدى مطابقة المنتجات المستوردة لكل  -

 .المقاییس الدولیة فیما یخص شروط إنتاج ونقل و تخزین و تداول المنتجات
للإشارة و على اعتبار الدور المحوري لإدارة الجمارك في حمایة المستھلك،   -

عملیات الاستیراد و التصدیر لمختلف  تشارك بخصوص عملیة تأھیل الأشخاص لمباشرة
 .المنتجات
تعمل إدارة الجمارك من خلال تطبیقھا : لضمان المصالح الاقتصادیة للمستھلك/ 02

رسوم ذات نسب منخفضة و رسوم ذات ( لمجموعة من الرسوم الجمركیة بنسب مختلفة 
، 16/02/2017المؤرخ في  17/04من القانون رقم  10انظر المادة ) ( نسب عالیة

ق و ، تمنع زیادة الأسعار في الأسوا) 2017لسنة  11ج ج ر عدد ( یتعلق بقانون الجمارك
و لتفعیل دور كل ، .ذلك حتى لا یتحمل المستھلك النھائي أعباء ھذه الزیادة في تكلفة السلع
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من مدیریة الضرائب و المدیریة الولائیة للتجارة و إدارة الجمارك، تم إنشاء فرقة مختلطة 
 97/290ما بین الجمارك و التجارة و كذا مصلحة الضرائب بموجب المرسوم التنفیذي قم 

ة للرقابة بین یس لجان بالتنسیق و الفرق المختلطیتضمن تأس 27/07/1997خ في المؤر
و من أھم مھام ) 1997لسنة  50عدد  ر ج ج(وزارة المالیة و وزارة التجارة و تنظیمھا 

  :ھذه الفرقة المختلطة نذكر
ضبط التحریات تبعا للإجراءات التشریعیة و التنظیمیة الخاصة بكل إدارة و  -

 ).من ذات المرسوم 17المادة (معنیة الإدارات ال
فرض الرقابة على الأشخاص الطبیعیة و المعنویة التي تقوم بعملیة الاستیراد و  -

 ). 18المادة ( التسویق بالجملة أو التجزئة 
المادة (تفعیل دور الفرقة في البحث عن المعلومات ذات الصلة بالقطاعات المعنیة  -

19 ( 
لا یمكن لمصالح الضرائب و إدارة الجمارك استغلال و في الأخیر نشیر إلى انھ   

المحاضر المنجزة من قبل مدیریة التجارة، إلا بعد الفصل فیھا نھائیا، باعتبار أن العدالة 
   . محور التنسیق بین ھذه الأطراف

  

  دور الھیئات غیر الإداریة المكلفة بحمایة المستھلك: المحاضرة الثامنة
بحمایة المستھلك ، الموضوعة من طرف الدولة بات من  بسبب عجز الأجھزة المكلفة

الضروري إیجاد جھاز یتولى متابعة ھذه المھمة ، و یقصد بھذا الجھاز بما یسمى 
، إذ أدرك المشرع أخیرا أن ھذه الجمعیات باستطاعتھا "جمعیات حمایة المستھلك:"

لة بحمایة المستھلك، مساعدة الدوائر الحكومیة على تطبیق القوانین و التنظیمات المتص
خاصة أمام كثرة المستھلكین في الأسواق الوطنیة ، و كذا عدم موضوعیة الأجھزة 
الحكومیة في كل مرة عند تقییمھا للسلع و الخدمات ،و ھو ما یؤكد أن إقامة الرقابة في ھذا 
المجال ھي رھان الجمیع ، بما في ذلك المستھلك نفسھ بصفتھ العنصر المحرك لجمعیات 

مایتھ التي لا یعنیھا شيء سوى مصلحتھ ، و بالتالي تمثیلھ و الدفاع عنھ أمام السلطة ح
القضائیة التي تتولى فیھا السلطة المختصة برفع و تحریك الدعوى العمومیة نیابة عن 
المجتمع و تطالب بتطبیق القانون و تتشكل النیابة العامة من وكیل الجمھوریة الذي یمثل 

ستوى اختصاصھ و یقوم بمراقبة أعمال الضبطیة القضائیة في البحث و الحق العام على م
التحري عن المخالفات التي تمس بمصلحة المستھلك، و كذا النائب العام الذي یمثل السلطة 

  .القضائیة على مستوى المجلس 

  دور جمعیات حمایة المستھلك:  الثامنةمن المحاضرة  01الجزء
  یة المستھلك في الجزائرتحدید طبیعة جمعیات حما: أولا
بصدور  1987لقد عرفت الجمعیات مرحلة تأسیسیة للبحث عن الذات ابتداء من      

مثل الجمعیة الوطنیة لحمایة المستھلك  21/07/1987المؤرخ في  87/15القانون رقم 
، 1989، و الجمعیة الخاصة بالدفاع عن مصالح المستھلك عام  1988التي تأسست عام 

بالبلیدة إلى أن وصل عدد  1989حمایة المستھلك عام و كذا الجمعیة الجزائریة لترقیة و 
  .جمعیة 34ھذه الجمعیات إلى 
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تعرف جمعیات حمایة المستھلك على أنھا ھیئات شعبیة حیادیة تطوعیة ذات طابع 
اجتماعي تنشا لإغراض غیر مربحة لا علاقة لھا بالدولة یؤسسھا نشطاء المجتمع من كافة 

لمتخصصین في المجالات المختلفة و الاتحادات المختلفة و فئاتھ الاجتماعیة و العلمیة و ا
غرف التجارة و الصناعة ، فھي تسعى إلى تأكید دورھا في تمثیل المستھلك و حمایتھ لا 

  .مجرد المساھمة في الدفاع عنھ 
  صلاحیات جمعیات حمایة المستھلك في الجزائر : ثانیا

) 09/03من القانون  21المادة ( بمجرد الاعتراف للجمعیة بالمنفعة العمومیة   
تباشر عملھا في السعي إلى تحقیق الرغبات المشروعة للمستھلك، لذلك أسندت لھا 

  :الصلاحیات الآتیة
یعد حق المستھلك في إعلام : المھام التحسیسیة و الإعلامیة للمستھلك/ 01

صدور استھلاكي  كامل و صادق من أھم الحقوق الخمسة المعلن عنھا عالمیا بموجب 
، إذ لابد للمستھلك أن یتعرف 04/09/1969الإعلان العالمي لحقوق المستھلك المؤرخ في 

بشكل واضح على المواصفات السلع المطروحة في الأسواق و على محتویات المنتوج و 
تاریخ صلاحیاتھ، و كذا تحدید السعر من قبل المتدخل منعا للمزایدة، كما یتمثل ھذا الحق 

حصول على المعلومات بالنسبة للخدمات من خلال الإرشادات المختلفة و في المعرفة و ال
الصور و لوحة الإعلانات لمختلف الخدمات و الأوراق المطلوبة و كیفیات تقدیم طلب 
الحصول علیھا، و من ھنا برز در جمعیات حمایة المستھلك، بما أنیط إلیھا من مھام 

المھام قبل ظھور الجمعیات منوط بوسائل  لتحسیس و إعلام المستھلك ،بعد أن كانت ھذه
 )الخ...تلفزیون ، إذاعة، محاضرات، إشعارات ، ملصقات، مطبوعات(الإعلام التقلیدیة 

لجمعیات حمایة المستھلك إمكانیة القیام  09/03زیادة على ذلك فقد منح القانون رقم 
یتھا،و ھي في بدراسات و إجراء خبرات مرتبطة بالاستھلاك على نفقتھا و تحت مسؤول

سبیل تحقیق ذلك تتخذ إجراءات اقتصادیة للضغط على المتدخلین لأجل التوقف عن 
ممارساتھم التجاریة غیر المشروعة بھدف سحب المنتوج من السوق أو محاربة الإعلانات 

 .الكاذبة فتتبع أسلوب الدعایة المقابلة و المقاطعة ، كما تتخذ إجراءات أمام مجلس المنافسة
اتخاذ أسلوب الدعایة المقابلة و كذا أسلوب  تتمثل في: جراءات الاقتصادیةالإ/ أ

 المقاطعة كإجراءات واقعیة
یتمثل في نشر انتقادات عن المنتجات أو الخدمات  :أسلوب الدعایة المقابلة - 1

المعروضة في السوق باستعمال نفس الوسائل المستعملة في الإعلان ، و تعتمد الجمعیات 
قة النقد العام لبعض نماذج الإنتاج و كذا طریقة النقد المباشر لمنتوج معین في ذلك على طری

 .بذاتھ لخطورة أو لعدم فعالیتھ، بعد إجراء الخبرة على المنتوج نفسھ
و تطبیقا لمبدأ الحقوق العادلة للمتدخلین ، ینبغي على الجمعیات عدم تجاوزھا لحدود 

  .تجنب الوقوع في خطأ قابل لترتیب مسؤولیاتھاحریة الدعایة و التزامھا الحذر و التجرد ل
یتضمن إصدار تعلیمة من الجمعیة موجھة للمستھلكین لأجل : أسلوب المقاطعة - 2

حثھم على مقاطعة شراء منتوج لشركة ما أو استعمال خدمة معینة فھو یتخذ شكل الأمر 
یتعلق بمنح أو بتحریض المستھلك على عدم الإقبال على الشراء، و في غیاب نص قانوني 

منع الجمعیات من القیام بھذا الإجراء ، یبقى الأصل ھو المشروعیة مع الأخذ بعین الاعتبار 
 :الشروط التالیة
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  .أن یتخذ كوسیلة أخیرة بعد استیفاء كل الطرق التي تحمي المستھلك -      
  .أن یؤسس أمر المقاطعة -      

عة و وصفھ بالتصرف غیر الخاطئ أما في فرنسا ، فقد حسم القضاء في أمر المقاط
  من طرف الجمعیة، إلا إذا تعسفت في استعمال ھذا الحق 

مجلس المنافسة في الجزائر  استحدث :الإجراءات المتخذة أمام مجلس المنافسة/ ب
، و ھو المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03حالیا الأمر رقم  ینظمھ، و 1995منذ 

من  23المادة (  لمنافسة، یتمتع بالاستقلال المالي و الإداريمكلف في الحقیقة بترقیة ا
  )03/03القانون رقم 

لم یشیر المشرع صراحة لدور ھذا المجلس في حمایة المستھلك، إلا أنھ إذا تقدمت 
جمعیات حمایة المستھلكین أمامھ في حالة قیام المتدخل بتصرفات معاقب علیھا ، و تدخل 

، بمقتضى 03/03من الأمر رقم  44و  35بقا للمادین في اختصاص مجلس المنافسة ط
عریضة تتضمن تسمیة الجمعیة ، شكلھا و مقرھا و فق أحكام القانون الداخلي للمجلس ، 
فیتخذ المجلس الإجراءات المناسبة لردع المعني عن القیام بالتصرفات التي تدخل في إطار 

  المعدل و المتمم 03/03من الأمر رقم  12إلى  10و من  07و  06تطبیق المواد 
لا ینحصر طرف الجمعیات  دور تمثیل المستھلكین من :مھام تمثیل المستھلكین/ 02

مام القضاء، بل یتعدى ذلك إلى أمام أجھزة أخرى و التي تزودھا بكل المعلومات أفقط 
الضروریة لنشاطھا فالجمعیات إلى جانب دورھا التوعوي، تقوم بدور المساھم في ترقیة 

السابق  -للمستھلك أعلى لحمایةسیاسة الاستھلاك، وھو ما دعي بالتفكیر إلى إنشاء مجلس 
ما نجد ممثلین كممثلین للمستھلكین في ھذا المجلس لحمایتھم،  10لذلك نجد  - الإشارة إلیھ

إلى ذلك یمكن  -المذكور في الفقرة سابقة-في المركز الجزائري لمراقبة الجودة و الرزم
  .لجمعیات حمایة المستھلك أن تطلب الاستشارة اللازمة من مجلس المنافسة

 من القانون رقم 02دة طبقا لنص الما: مھام الدفاع عن مصالح المستھلكین/ 03
 لسنة    02 عدد ر ج ج( المتعلق بالجمعیات  15/01/2012 المؤرخ في  12/6

 ، فانھ من آثار اكتساب الشخصیة المعنویة ھو حق الجمعیات في ممارسة الحقوق)2012
الممنوحة للطرف المدني أمام القضاء بسبب وقائع تمس أھدافھا أو تمس المصالح الفردیة 

المتعلق  09/03من القانون رقم  23لأعضائھا، و بالاستناد إلى نص المادة  أو الجماعیة
تأسیس البحمایة المستھلك و قمع الغش، فھي تمنح لجمعیة حمایة المستھلك الحق في 

كطرف مدني إذا كان الضرر لاحق بالمصالح المشتركة للمستھلكین قصد التعویض عن 
اجة إلى توكیل أو شكوى من المستھلكین، ھذا حق بھا، و ھذا دون حالضرر المعنوي الذي ل

بخصوص قبول أو جواز الدعوى للجمعیة ، أما طلب التعویض فلا یستند إلا على المادة 
حیث تطلب تعویض الضرر الناتج عن خطا المتدخل للمصلحة  من القانون المدني ، 124

  .الجماعیة للمستھلكین

  ي حمایة المستھلكدور القضاء ف:من المحاضرة الثامنة  02الجزء 
تتمثل إجراءات التقاضي في مجال حمایة المستھلك ، في إتباع المبادئ العامة    

للتقاضي المنصوص علیھا وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة المعدل و المتمم 
  سواء من حیث تحریك الدعوى أو من حیث عبء الإثبات أو من حیث الاختصاص

   و تحریر المحاضر إثبات المخالفة: أولا
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( في سبیل إثبات مخالفات العون الاقتصادي أو المتدخل :  كیفیة إثبات المخالفة/ 01
للتشریعات و التنظیمات في مجال الاستھلاك، أولى المشرع مسالة ممارسة ) المھني

الوظیفة الرقابیة لمجموعة من الأشخاص مؤھلین لذلك، یطلق علیھم تسمیة أعوان قمع 
، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و ) 09/03من القانون رقم  25ادة الم( الغش 

من قانون  15أنظر المادة (أعوان آخرین المرخص لھم بموجب نصوص خاصة 
، )المتدخلین(، إذ خول لھم المشرع إلى جانب سماع ذوي الشأن )الإجراءات الجزائیة

إلى المحلات التجاریة ، المكاتب، صلاحیة الدخول لیلا و نھارا بما في ذلك أیام العطل 
الخ، باستثناء المحلات السكنیة، بھدف التحقق من مدى مطابقة ...أماكن الشحن و التخزین 

المنتوج في جمیع مراحل العرض للاستھلاك، و ذلك بالاعتماد على إجراءات معاینات 
ختبارات و مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق اقتطاع عینات بغرض إجراء التحالیل و الا

و غیرھا، إلى جانب ذلك منح المشرع لھؤلاء سلطات واسعة لحمایة المستھلك و ...التجارب
 :ذلك باتخاذ إجراءات تحفظیة أو وقائیة تتمثل في

یقوم بھ الأعوان المؤھلون عند ما تثبت المعاینة المباشرة أن : إیداع المنتوج -  
  المنتوج غیر مطابق

ه في حالة استحالة رفض المخالف ضبط مطابقة المنتوج یتم إقرار: حجز المنتوج - 
المشتبھ فیھ، و ذلك قصد تغییر اتجاھھ أو إعادة توجیھھ إذا كان المنتوج صالح للاستھلاك، 

  أو إتلافھ إن كان غیر صالح 
أیام للتحریات المعمقة،  07یكون إما مؤقتا لخضوعھ في غضون: سحب المنتوج - 

ند عدم مطابقة المنتوج للمقاییس و المواصفات القانونیة، یسحب أما السحب النھائي فیكون ع
  نھائیا من التداول و یتلف،مع توقیع الإجراءات مع المخالف

و یكون عن طریق إعداد ملف یتعلق بمخالفة : التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسة - 
 ضد المؤسسة، حیث یتم توقیف نشاطھا إلى غایة زوال كل 09/03أحكام قانون رقم

الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل ھذا التدبیر، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص علیھا في 
  ھذا القانون

إلى ذلك یعتبر إجراء غرامة الصلح من التدابیر التحفظیة التي جاء بھا القانون رقم 
كتسویة ودیة بالتراضي بین الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة و قمع  09/03

الغش و المتعامل الاقتصادي و الھدف منھا إقامة التوازن بین مصلحة المستھلك و مصلحة 
  .المتدخل

لقد اوجب القانون أن تكلل الأعمال : تحریر المحاضر و بیان حجیتھا في الإثبات/ 02
من القانون  55المادة ( الرقابیة بتحریر محضر، یذكر فیھ العون المؤھل نتائج المعاینة 

من شأنھا أن تثبت الوقائع المبینة فیھ ، كما حدد القانون  ة، و إرفاقھ بكل وثیق) 04/02رقم
البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنھا المحضر تحت طائلة البطلان و تتمثل البیانات 

 - أن تحرر المحاضر دون شطب أو إضافة أو قید على الھامش -:الإلزامیة للمحاضر في 
ذكر ھویة و صفة الموظف الذي قام بتحریر  –تحقیقات المنجزة ذكر أماكن و تواریخ ال

بیان العقوبات المقترحة من طرف العون  –المحضر و كذا ھویة مرتكب المخالفة و نشاطھ 
في حالة الحجز یذكر في المحضر ذلك مع إرفاقھ بوثائق  –و في حدود غرامة المصالحة 
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من طرف العون المعاین تحت طائلة إلزامیة التوقیع على المحاضر  - جرد المحجوزات 
 البطلان 

أیام ، ابتداء من تاریخ نھایة ) 08(مع الإشارة انھ یتم تحریر المحاضر في ظرف 
التحقیق، و علیھ یجب إعلام مرتكب المخالفة بتاریخ و مكان تحریرھا مع التأكید على 

  .محضرحضوره أثناء التحریر، و في حالة غیابھ أو معارضتھ ، یقید ذلك في ال
بناء على ما تم بیانھ أعلاه، فان للمحاضر المثبتة للمخالفات المتعلقة بقواعد حمایة 

من  57، 56المستھلك، قوة في الإثبات و حجیة إذا ما كانت صحیحة شكلا طبقا للمواد 
، لأنھا محررة من قبل موظفین مخولین ببعض سلطات الشرطة 04/02القانون رقم 

ص في نطاق زمني ومكاني معین، و ھي بذلك على عكس القضائیة، و ذوو الاختصا
المحاضر المعدة من قبل ضباط الشرطة القضائیة بخصوص البحث و التحري عن وقائع 

 215إجرامیة ماسة بالقانون العام و التي ھي عبارة عن مجرد استدلالات طبقا لنص المادة 
للقاضي، ولھ في تقدیر قیمتھا من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم، غیر ملزمة 

  .الثبوتیة السلطة التقدیریة
تكتسي الخبرة أھمیة بالغة في الإثبات  :إجراء الخبرة لإثبات مسؤولیة المتدخل/ 03

الجزائي بصفة ھامة و في مجال حوادث الاستھلاك بصفة خاصة ، لاسیما بعد ما باتت 
لذلك أوجبھا المشرع بموجب القانون  تتسم بالتعقید اثر تطور المنتجات و اتساع أضرارھا ،

من المرسوم  32المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، إذ نصت المادة  09/03رقم 
تسلم في حالات الخبرة : "المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش على انھ 90/39التنفیذي قم 

، كما "ى المصلحةالتي تأمر بھا الجھة القضائیة المختصة العینة التي بقیت احتیاطیا لد
و ... ترسل العینة الأولى إلى المخبر:" على 09/03من القانون رقم  40نصت المادة 

  ...".تشكل العینات الثانیة و الثالثة عینتین شاھدتین
باستقراء المادتین نجد أن للجھة المكلفة بالرقابة حق الاحتفاظ بعینتین من المنتوج 

علیھا في حالة القیام بإجراء الخبرة و تسلیمھا  المقتطع بغرض إجراء مطابقة و الحفاظ
، و ) 09/03من القانون  40المادة (لخبراء معینون بأمر من السلطة القضائیة المختصة 

التي بدورھا تقوم بإشعار المخالف الذي یمكنھ الاطلاع على تقریر المخبر، و لھ مھلة 
الخبرة لكن لا یمكنھ إجرائھا بعد أیام لتقدیم ملاحظاتھ و عند الاقتضاء یطلب إجراء ) 08(

  ).09/03من القانون  45انظر المادة ( انقضاء ھذه المھلة 
و للتذكیر ، إذا طلب المخالف المفترض أو الجھة القضائیة المختصة ، إجراء الخبرة، 
یتم اختیار خبیرین لإجراء الخبرة المطلوبة  احدھما من طرف الجھة القضائیة و الأخر من 

  ).09/03من القانون  46انظر المادة ( ف طرف المخال
                                                                                                                             

لم یضع المشرع : أعوان الإدارة المختصة و الخبراء في الجلسة الجزائیة تدخل/ 04
د تدخل أعوان الإدارة كأطراف في الخصومة ، غیر أن ھؤلاء الجزائري أي نص یفی

من  97یمكنھم التدخل بصفتھم شھود و ھم في ھذه الحالة ملزمون بأداء الیمین طبقا للمادة 
 قانون الإجراءات الجزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة عند طلب  155أما تدخل الخبراء فیتمثل طبقا للمادة 
القضائیة المختصة في تقدیم نتیجة أعمالھم الفنیة التي باشروھا بعد أداء  مثولھم أمام الجھات
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تقریرھم أثناء الجلسة ، و في كل ھذا یجوز  االیمین القانونیة ، كما یجوز لھم أن یراجعو
لرئیس الجلسة إما من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب النیابة أو احد الخصوم أو محامیھم 

شان الأعمال التي قاموا بھا ، و لھم أیضا إمكانیة حضور توجیھ الأسئلة للخبراء ب
 .المرافعات ، إذا لم یعارض رئیس المحكمة ذلك

  .المتابعة القضائیة: ثانیا
تطور الأسالیب   أمام عدم كفایة الإجراءات الوقائیة لتامین حمایة المستھلك في ضوء 

سلامة المستھلك ، تدخل  التي یستخدمھا المھنیون و المحترفون و إلحاق الضرر بصحة و
المشرع بالنص على الأسلوب الجزائي لردع كل ھؤلاء المخالفین، فكیف یتم ذلك في مجال 

  ؟.الاستھلاك
متى تضمن سلوك أي متدخل لجمیع عناصر الجریمة في مجال  :النیابة العامة/ 01

العامة، ھذه الاستھلاك تمتع المجتمع بسلطة توقیع الجزاء الجنائي علیھ عن طریق النیابة 
ھي الھیئة القضائیة المختصة بتحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا، أمام القضاء، الأخیرة 

 :نیابة عن المجتمع و تطالب بتطبیق القانون و تتشكل من
یقوم وكیل الجمھوریة بصفتھ رئیسا للضبطیة القضائیة و ممثلا :  وكیل الجمھوریة/ أ

للحق العام على مستوى اختصاص إقلیم محكمتھ بمراقبة أعمال الضبطیة القضائیة و البحث 
و التحري عن المخالفات و الجنح التي تمس بأمن و سلامة المستھلك، كما یقوم بتحریك 

و التجاوزات على أحكام قانون حمایة الدعوى العمومیة ضد كل مرتكب للمخالفات 
 .المستھلك، و إحالتھم للمحكمة وفقا للقانون 

یمثل السلطة القضائیة على مستوى كل مجلس قضائي و یعمل تحت  :النائب العام/ ب
رقابة غرفة الاتھام ، باعتباره یشرف على الضبط القضائي، و قد خول لھ القانون بان 

ي أمر كل من تقع منھ المخالفة ، كما قد یباشر سلطتھ عن یطلب من غرفة الاتھام النظر ف
 .طریق أعضاء النیابة كل في حدود اختصاصاتھ المحلیة 

 :اختصاصات النیابة العامة في المتابعة و الاتھام/02
متى تبین من المحاضر التي حررھا أعوان المصلحة :  تحریك الدعوى العمومیة/ أ

ش أو من التحالیل المخبریة التي تكشف على عدم مطابقة المختصة برقابة الجودة و قمع الغ
المنتوج للمواصفات القانونیة و التنظیمیة ، و یكون الملف شاملا لجمیع الوثائق و 
الملاحظات ، یرسل إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا ، لتحریك الدعوى انطلاقا من 

 اختصاصھ في حمایة الحق العام
حفظ الملف المقدم من طرف  ل الجمھوریة أن یقرریحق لوكی: حفظ الملف/ ب

الضبطیة القضائیة، إذا تبین من المحاضر عدم وجود أدلة مقنعة تستوجب تحریك و مباشرة 
الدعوى العمومیة، إلا أن ھذا الإجراء لا ینھي المتابعة فقد یتم تحریكھا لاحقا ، إذا ظھرت 

، تدبیرا احتیاطیا و لیس إجراء قضائي، أدلة قویة و متماسكة ، مما یعني أن ھذا الإجراء 
یك الدعوى رحیث  یجوز الطعن فیھ قضائیا و إنما إداریا، حیث یمنح للضحیة حق تح

 العمومیة و التأسیس كطرف مدني أمام قضاء التحقیق
استنادا إلى القواعد العامة في الإجراءات الجزائیة ، فان : سلطة التحقیق/ ج   

حریك الدعوى العمومیة ، إما بناء على طلب وكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق إمكانیة ت



مكي حمشة / د                                                       حمایة المستھلكمحاضرات في مقیاس قانون 
 2020/2021خلال السنة الجامعیة أعمال ماستر قانون الأولى موجھة إلى طلبة السنة 

 

18 
 

بناء على طلب المستھلك المتضرر من الجریمة ، ففي الحالة الأولى یكون عن طریق 
  توجیھ إجراء التحقیق، أما في الحالة الثانیة یكون عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدني

من قانون  67انظر المادة ( توجیھ وكیل الجمھوریة لطلب إجراء التحقیق - 1
 )جزائیةلا الإجراءات

من قانون الإجراءات  72انظر المادة (  الشكوى المصحوبة بادعاء مدني - 2
 )منھ 75الجزائیة ، مع مراعاة أحكام المادة الأولى و المادة 

  .الجزاء المطبق على المخالفة:ثالثا
یعتبر الجزاء من أنجع الوسائل التي من خلالھا یبرز دور القضاء في مواجھة    

مختلف المخالفات عندما تمس بصحة و امن المستھلك، فالقانون الجنائي الجزائري و كذا 
المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  09/03قانون حمایة المستھلك و قمع الغش رقم 

ارنة المتضمنة القواعد العامة لحمایة المستھلك، یؤكدان على غرار القوانین المق 18/09
على ضرورة قمع الغش المرتكب من طرف المتدخل مھما كانت طبیعة المخالفة، سواء  لم 

  یترتب عنھا ضرر أو حدوث مساس مصلحة المستھلك في جسده أو مالھ
 :تتمثل في  :الجرائم الواردة في قانون العقوبات/ 01

و بخصوص  09/03من القانون رقم 68نصت علیھا المادة  : جریمة الخداع/ أ
من قانون العقوبات التي تجرم كل من  429نص المادة  العقاب علیھا، فھي أحالتنا إلى

یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقدین سواء في الطبیعة أو الصفات الجوھریة أو في التركیب 
 ...أو في نسبة المقومات اللازمة لكل ھذه السلع

من قانون العقوبات، ھذا و یعتبر  433و  431نصت علیھا المواد : جریمة الغش /ب
الإعلام المخادع غش، انتزاع احد عناصر التركیب أو إضافة  بعض المواد أو إنقاص 

 .أخرى أو التشویھ في طبیعة المنتوج غشا
  :الجرائم الواردة في القوانین الخاصة بحمایة المستھلك/ 02   

المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش و كذا  09/03بالرجوع إلى أحكام القانون رقم       
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، نجد أن  04/02أحكام القانون رقم 

  :التشریعین قد تضمنا جملة من المخالفات المجرمة و ھي
  

 :معدل و المتممال 09/03الجرائم الواردة في القانون رقم / أ
البیع ، في جریمتي مخالفتي إلزامیة الضمان و عدم تنفیذ خدمات ما  بعد تقوم  - 1

من القانون  16و 13حالة مخالفة المتدخل لأحكام الضمان المنصوص علیھا في المادتین 
  :بحیث تتمثل 09/03رقم 

 د ج 500.000د ج إلى 1000.000في الغرامة من  عقوبة الالتزام بالضمان -
  09/03من القانون رقم  75طبقا لنص المادة 

د ج  1000.000د ج إلى  50.000فھي الغرامة  من  عقوبة تنفیذ الخدمةأما  -
  .طبقا لذات المادة

معاقب علیھا بغرامة من   جریمة مخالفة إلزامیة تجربة المنتوجكما تعتبر  -
  قانون من نفس ال 76د ج  طبقا لنص المادة  1000.000د ج إلى  50.000(
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من  78و عقوبتھا نصت علیھا المادة : جریمة مخافة إلزامیة إعلام المستھلك - 2
من القانون رقم  82، و كذا المادة 18/09المعدلة بموجب القانون رقم  09/03القانون رقم 

  . بخصوص العقوبة التكمیلیة 09/03
علیھا في  المنصوص جریمة مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة -  3         

من ذات القانون  71من قانون حمایة المستھلك، یعاقب علیھا و فق المادة  05و 4المادتین 
  .ةمن نفس القانون بخصوص العقوبة التكمیلی 82و بموجب المادة 

المنصوص علیھا في المادتین  جریمة مخالفة إلزامیة النظافة و النظافة الصحیة- 4
  .من نفس القانون 2، یعاقب علیھا و فق المادة  09/03من القانون رقم  07و  06

تقوم في حالة قیام المتدخل ببیع منتجات :  المنتجات جریمة مخالفة إلزامیة امن - 5
 73مزورة أو سامة أو مغشوشة من شانھا أن تلحق أضرارا بالمستھلك، وقد نصت المادة 

قانون حمایة المستھلك على عقوبتھا المتمثلة في الغرامة المالیة التي تتراوح من  من
  ).د ج500.000د ج إلى 200.000(

تقوم ھذه الجریمة عندما یعرض المتدخل منتوج   جریمة مخالفة إلزامیة المطابقة - 1
ع في أو خدمة ما غیر مطابقة للمواصفات القانونیة و المقاییس التنظیمیة، لذا جاء المشر

بعقوبة رادعة تتمثل في الغرامة التي تتراوح من  09/03من قانون رقم  74المادة 
د ج بالإضافة إلى مصادر المنتوج أو إتلافھ كعقوبات  500.000د ج إلى  50.000

  .تكمیلیة
الذي یحدد القواعد المطبقة على  04/02الجرائم الواردة ي القانون رقم   - أ

  :و تتمثل في: الممارسات التجاریة
و ھي الجرائم السلبیة التي تقع بطریقة الترك، و : جریمة عدم الإعلام بالأسعار - 1

من القانون رقم  05و  04ھي تقوم اثر مخالفة تنفیذ الالتزامات المنصوص علیھا في لمادة 
  من نفس القانون 31في حین یتمثل الأساس القانوني المجرم لھذا الفعل في المادة  04/02

و ھي كل إعلان بطرق تمس بنزاھة المعاملات : المشروع جریمة الإشھار غیر - 2
  من ذات القانون  28التجاریة و قد جرم المشرع ھذا الفعل بموجب المادة 

التي  04/02من القانون رقم  10نصت علیھا المادة  :جریمة عدم الفوتره - 3
 ألزمت العون الاقتصادي في عملیة عرض المنتوج للاستھلاك أن یكون كل بیع سلع أو

من ذات  33تأدیة خدمات مصحوبة بفاتورة ، و كجزاء لعدم تنفیذ ھذا الالتزام نصت المادة 
من المبلغ الذي یجب فوترتھ مھما بلغت %80القانون على عقوبة الغرامة المقررة بنسبة 

  .قیمتھ في حالة الإخلال 
بة من ذات القانون فان العقو 12أما إذا كانت الفاتورة غیر مطابقة حسب المادة

د ج بشرط أن لا تمس عدم المطابقة  50.000د ج إلى 10.000المقدرة ھي الغرامة 
الاسم أو العنوان أو رقم التعریف الضریبي حیث یعتبر عدم ذكرھا في الفاتورة، عدم فوتره 

من المبلغ الذي كان یجب فوترتھ مھما بلغت  %80أي ( 33و یعاقب علیھا طبقا للمادة 
  ).قیمتھ

 


